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  المستخلص:
لتزام المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح العام تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: (ما مدى إ

في تقاریرها المالیة المنشورة طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام)؟، وهدفت الدراسة إلى دراسة التقاریر المالیة المنشورة 
برت الدراسة فرضیة واحدة فقط إخت .للمصارف الإسلامیة بالسودان للتعرف على مدى إلتزامها بتطبیق متطلبات المعیار

هناك علاقة ذات دلالة احصائیة بین متطلبات الإفصاح العام طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام، تمثلت في: (
استخدمت الدراسة المنهج التأریخي في  والإفصاح عنها في التقاریر المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان).

عرض الدراسات السابقة ذات الصلة وتحلیلها وربطها بموضوع الدراسة، والمنهج الإستنباطي في صیاغة فرضیة الدراسة 
من خلال مشكلة الدراسة، والمنهج الإستقرائي والوصفي التحلیلي لإختبار فرضیة الدراسة من خلال بیانات الدراسة 

وبینت نتائج الدراسة عدم إلتزام المصارف الإسلامیة بالسودان بالتطبیق الكامل لمتطلبات الإفصاح العام التي التطبیقیة، 
نص علیها المعیار، وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق جمیع متطلبات معیار العرض 

  والإفصاح العام.
 

ABSTRACT: 
 The problem of the study represented in the following question: to what extent Islamic banks 
in Sudan committed to implement the general disclosure requirements in its published 
financial report according to the general disclosure and the presentation standard. The study 
aimed to examine the published financial reports of Islamic banks in Sudan to identify the 
extent of its commitment to implement the requirements of the standard. The study tests the 
following hypothesis: there is a statistically significant relationship between the general 
disclosure requirement according to the general disclosure and the presentation standard and 
its disclosure in published financial reports of Islamic banks in Sudan. The study used the 
historical method to review and analyze the previous studies and linked them to the study 
subject, and the deductive approach in the formulation of the hypothesis of the study through 
the study problem, besides the inductive and descriptive analytical approaches to test the 
hypothesis of the study through applied study data. The results of the study showed that 
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Islamic banks in Sudan did not commit for full implementation of the disclosure requirements 
stipulated by the standard. The study calls for the Islamic banks in Sudan to oblige for the 
implementation of all requirements of the general disclosure and the presentation standard. 

  
  : الإفصاح المحاسبي _ المعیار المحاسبي _ معیار العرض والإفصاح العام.الكلمات المفتاحیة

  المقدمة : 
التقاریر المالیة للمصارف تعتبر أحد أهم المداخل الأساسیة في إن المعلومات المحاسبیة التي یتم الإفصاح عنها في  

تخاذ القرارات من قبل طوائف وفئات متعددة لها مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة بإقتصادیات تلك  عملیة صناعة وإ
صاح المصارف، الأمر الذي یوجب أن تتضمن تلك التقاریر إیضاحات ومعلومات ترى المعاییر المحاسبیة ضرورة الإف
  عنها لمستخدمي القوائم المالیة حتى تعطیهم فهماً أكثر وأفضل لهذه القوائم لضمان إتخاذ القرارات الإقتصادیة السلیمة.

في المصارف الإسلامیة فإن عملیة الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة في التقاریر المالیة المنشورة لم تكن عشوائیة  
المعاییر المحاسبیة ذات الصبغة الإسلامیة التي تصدرها هیئة المحاسبة والمراجعة أوغیر منظمة، بل تحكمها مجموعة من 

للمؤسسات المالیة الإسلامیة، وفي مقدمتها معیار العرض والإفصاح العام، ذلك المعیار الذي یحدد نوعیة وكمیة 
السودان ملزمة بتطبیق متطلبات هذا المعلومات الواجب الإفصاح عنها في التقاریر المالیة، هذا وأن المصارف الإسلامیة ب

م، وذلك بناءاً على القرار الصادر من بنك السودان 1998المعیار في إعداد ونشر التقاریر المالیة السنویة منذ العام 
/ مایو من نفس العام والمتعلق بتطبیق هذا المعیار، لذا رأى الباحثان أهمیة وضرورة دراسة القوائم 17المركزي بتاریخ 

لیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان لمعرفة مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح العام في تلك التقاریر والتي الما
یقتضیها هذا المعیار، وبیان أوجه القصور في التطبیق إن وجدت وتقدیم توصیات لتلافي أوجه القصور حتى یتحقق 

   التطبیق الكامل لكافة متطلبات المعیار.       
  Problem of the Studyمشكلة الدراسة  

نظراً لمضي أكثر من عشر سنوات على إلزام المصارف الإسلامیة بالسودان بالإفصاح عن المعلومات في التقاریر المالیة 
ى المنشورة وفقاً لمتطلبات معیار العرض والإفصاح العام، فإن دراسة التقاریر المالیة المنشورة لهذه المصارف للتعرف عل

مستوى الإفصاح العام بالمقارنة بمستوى الإفصاح العام طبقاً لمتطلبات هذا المعیار تعتبر مشكلة من وجهة نظر الباحث 
  تستحق البحث والدراسة.

وعلیه یمكن طرح مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: (ما مدى إلتزام المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات  
 الإفصاح العام في تقاریرها المالیة المنشورة طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام)؟

  Importance of the Studyأهمیة الدراسة  
  ملیة للدراسة فیما یلي:یمكن توضیح الأهمیة النظریة والع 

  الأهمیة النظریة
یعتبر الإفصاح المحاسبي جوهر النظریة المحاسبیة وبدونه لم تكن هناك فائدة من المخرجات المحاسبیة، وتزداد أهمیة 
 الإفصاح المحاسبي إذا ما إرتبط بالمصارف، نظراً لأهمیتها في الإقتصاد الوطني وكذا ضخامة الأموال المستثمرة فیها من
قبل قطاع كبیر من المجتمع، وأن سلامة وضعها المالي مثار إهتمام القائمین على أمرها والمساهمین فیها والمتعاملین 
معها، ولهذا فإن دراسة الإفصاح المحاسبي في المصارف على جانب كبیر من الأهمیة من الناحیتین النظریة والتطبیقیة، 

عناصر النظریة المحاسبیة لها دور مهم في تنظیم الإفصاح المحاسبي من خلال  كما أن المعاییر المحاسبیة بإعتبارها أحد



  Vol. 13 (02)  مجلة العلوم الاقتصادیة عمادة البحث العلمي
 

121 Journal of Economic Sciences                                            volume 13(2) 2012 
ISSN (Print):1858-6740                                             e-ISSN (Online):1858-6759 

 

تحدید متطلبات الإفصاح المحاسبي الواجب توافرها في القوائم والتقاریر المالیة، ولهذا فإن تغطیة الإطار النظري للمعاییر 
  الدراسة الحالیة. زمیة لإنجاالمحاسبیة التي تنظم الإفصاح المحاسبي في المصارف یعتبر أمر في غایة الأه

  الأهمیة العملیة 
إن التقاریر المالیة التي تصدرها المصارف تعتبر المصدر المهم إن لم یكن الوحید لمستخدمي المعلومات المحاسبیة، إذ 

یة المتنوعة، أنها تعتبر الوسیلة التي تستخدم في الإفصاح عن المعلومات اللازمة التي یحتاجونها لإتخاذ القرارات الإقتصاد
ولهذا فإن التعرف على مدى انطباق طریقة إعداد ونشر القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان مع متطلبات 

 الإفصاح الواردة بمعیار العرض والإفصاح العام من خلال دراسة تطبیقیة لهذه القوائم، یعتبر أمر ذو أهمیة كبیرة.

  Objectives of the Studyأهداف الدراسة  
  تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة:

  . إلقاء الضوء على الإفصاح  في المصارف الإسلامیة  من الناحیتین النظریة والتطبیقیة.1
. دراسة التقاریر المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان للتعرف على مدى إلتزامها بتطبیق متطلبات الإفصاح 2

  معیار العرض والإفصاح العام.العام التي یقتضیها 
  Hypothesis of the Studyفرضیة الدراسة  

هناك علاقة ذات دلالة احصائیة بین متطلبات الإفصاح العام طبقاً لمعیار تسعى الدراسة إلى إختبار الفرضیة التالیة: (
  میة بالسودان).العرض والإفصاح العام، والإفصاح عنها في التقاریر المالیة المنشورة للمصارف الإسلا

  Methods of the Study مناهج الدراسة 
إستخدمت الدراسة المنهج التأریخي في تتبع الدراسات السابقة ذات الصلة وتحلیلها وتقییمها وربطها بموضوع الدراسة، 

لي لإختبار المنهج الإستنباطي في صیاغة فرضیة الدراسة من خلال مشكلة الدراسة، والمنهج الإستقرائي والوصفي التحلی
  فرضیة الدراسة من خلال بیانات الدراسة التطبیقیة.

  Sources of the Studyمصادر الدراسة  
  تتمثل مصادر جمع بیانات الدراسة في الآتي:

. مصادر ثانویة: وتشمل الكتب العلمیة، والأبحاث المنشورة في الدوریات العلمیة المحكمة، والرسائل الجامعیة، بجانب 1
  المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان.التقاریر 

. مصادر أولیة: وتتمثل في اعداد إستمارة خاصة متضمنة متطلبات الإفصاح العام التي یقتضیها معیار العرض 2
والإفصاح العام، والتي یتم استقرائها من خلال التقاریر المالیة المنشورة للمصارف محل الدراسة للكشف عن مدى 

  لبات الإفصاح العام في تلك التقاریر.تطبیق متط
  Limits of the Study حدود الدراسة 

  الحدود المكانیة: عیِّنة من المــصــارف الإســلامیة العامـــلة بالســـودان.
  م.2011الحدود الزمانیة: القوائم المالیة المنشورة لعیِّنة الدراسة للعام 

  Structure of the Studyهیكل الدراسة  
من هیكل الدراسة أربعة محاور، یتمثل المحور الأول في الإطار المنهجي للدراسة، والذى یحتوى على مشكلة الدراسة یتض

وأهمیتها وأهدافها والفرضیة التي تسعى إلى إختبارها، ومناهج الدراسة ومصادرها والهیكل الذي تقوم علیه الدراسة بالإضافة 
انى یتناول الإطار النظرى الدراسة، بینما خصص المحور الثالث للداسة التطبیقیة، إلى الدراسات السابقة، أما المحور الث

  أما المحور الأخیر تم تخصیصه لعرض النتائج والتوصیات.
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      Previous Studiesالدراسات السابقة:  
میة من ضمنها درجة تطبیقات المصارف الإسلامیة لأربعة معاییر إسلا تناولت الدراسة ) :م2001دراسة نعمان،( .1

معیار العرض والإفصاح العام في القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة في كل من السودان والیمن والبحرین، وتمثلت مشكلة 
الدراسة في قیاس مستوى تطبیق هذه المعاییر في الدول المذكورة، وهدفت الدراسة الي معرفة واقع تطبیق المعاییر 

والتعرف على المؤثرات التي تحول دون التطبیق لهذه المعاییر، بینت نتائج الدراسة أن درجة  الإسلامیة في الدول المذكورة
، وأن عدم التطبیق یرجع إلى عدم تجاوب إدارات المصارف مع المعاییر  تطبیق المصارف لهذه المعاییر ضعیفة جداً

  الإسلامیة.
لمحاسبیة على الإفصاح المالي في البنوك                                        تناولت الدراسة أثر المعاییر ا :م)2003. دراسة كوثر بشیر،(2

الاسلامیة في السودان، وهدفت الدراسة الى تحدید إیجابیات وسلبیات تطبیق المعاییر المحاسبیة الإسلامیة وأثر ذلك على 
زام البنوك الإسلامیة بتطبیق المعاییر المحاسبیة القوائم المالیة ومستخدمي هذه القوائم، تمثلت مشكلة الدراسة في مدى إلت

الإسلامیة والمعوقات التى تواجه عملیة التطبیق، وتوصلت الدراسة الى نتائج منها، أن إلتزام البنوك بتطبیق هذه المعاییر 
  ضعیف للحد البعید، وأن الكوادر العاملة في هذه  البنوك لم تكن مدربة لتطبیق هذه المعاییر.

) 2)،(1تناولت الدراسة أثر الإلتزام بمعیار الإفصاح المحاسبي واستخدام مقرارات لجنة بازل ( :)2006حسین،( دراسة .3
في تقویم كفاءة أداء المصارف السودانیة، تمثلت مشكلة الدراسة في مدى إلتزام المصارف السودانیة بمعیار الإفصاح في 

في الرقابة الإحترازیة المتواصلة بواسطة البنك  CAELنذار المبكر إعداد القوائم المالیة، وكیفیة استخدام معیار الإ
المطبق بواسطة إدارة التفتیش لدي البنك  CAMEL) ومعیار1المركزي والبنوك التجاریة وفق نسب مقررات لجنة بازل(

فصاح عند إعداد المركزي في الرقابة المباشرة وتقویم أداء المصارف. هدفت الدراسة إلى التحقق من تطبیق معیار الإ
القوائم المالیة في البنوك والطرق المتبعة من قبل البنك المركزي والإدراة الداخلیة للمصرف في تقویم كفاءة المصارف، 

، یؤدي إلى CAEL ،CAMELوخلصت الدراسة إلى نتائج منها، أن التطبیق الكامل لمعیار الإفصاح واستخدام معیاري
، یعتبر من أدوات CAEL،CAMEL، وأن تحلیل القوائم المالیة بإستخدام معیاري دقة قیاس كفاءة الأداء المصرفي

  الإنذار المبكر للوضع المالي للمصرف في المستقبل. 
من خلال عرض الدراسات السابقة یتضح للباحث أنها تناولت الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة من خلال  

المعاییر المحاسبیة الإسلامیة ومقررات بازل للرقابة المصرفیة، بهدف التعرف علي مدي إلتزام تلك المصارف بمتطلبات 
وأثر ذلك على كفاءة الأداء، بالإضافة إلى التعرف على المؤثرات التي الإفصاح الإلزامیة ومقررات بازل للرقابة المصرفیة 

تحول دون التطبیق لهذه المعاییر. ویرى الباحث أن الدراسات أعلاه تتفق ودراسة الباحث في تناولها للإفصاح في 
أعلاه تتعلق  المصارف بالسودان من خلال معیار العرض والإفصاح العام، إلا أن الإختلاف یظهر في أن الدراسات

الإلتزام بمعیار الإفصاح واستخدام مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، في حین أن دراسة الباحث تسعى إلى بیان مدى 
  الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح العام في التقاریر المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان.

 Theoretical Framework of the Studyالمحور الثاني: الإطار النظري للدراسة  

ستعراض أهدفه، وأهمیته،   یستعرض الباحث الإطار النظري للدراسة من خلال التعرف على مفهوم الإفصاح المحاسبي، وإ
ثم بیان مفهوم المعیار المحاسبي، مع إعطاء خلیفة عن معیار العرض والإفصاح العام، ثم توضیح متطلبات الإفصاح 

 یار.العام التي یقتضیها المع
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: مفهوم الإفصاح المحاسبي      The Concept of Accounting Disclosureأولاً
)، وهو إظهار سر أو  301ص –م 2004- ( عوض الرحیلى   في اللغة الفصحى، الإفصاح هو الكشف عن الشئ وبیانه

 –ص) ، فیقال أفصح زید عن الشئ أي بیّن الشئ وكشفه،( عطا البیوك  –م 1961 –شئ غامض ( مصطفى ابراهیم 
نه ولخّصه ( المعهد العالمى للفكر الاسلامى 94ص  - م1982  –م 1997 –) وأفصح الأمر وضح، وأفصح عن مراده بیّ

هل اللفظ جید )، وأفصح الصُبحُ إذا ظهر، فالإفصاح هو الإظهار والبیان، والكلام الفصیح ما كان واضح المعنى س96ص
  ).5ص –م 1987 –( على مصطفى  السبك

في الأدب المحاسبي، الإفصاح هو المقیاس الملموس لقیاس مدى كفایة المعلومات الإیضاحیة في القوائم المالیة، وهو  
نموذج لإعداد التقاریر المالیة، وهو الوسیلة التي تربط بین ضمان الدقة المحاسبیة الفنیة وبین القوائم المالیة ذات البیانات 

). ولهذا فإن الإفصاح المحاسبي یقضي بضرورة شمول القوائم 105ص–م 1990 –ن ( محمد الصبا والمعلومات الجیدة
المالیة على جمیع المعلومات الضروریة اللازمة لإعطاء القارئ صورة صحیحة وواضحة لنتیجة أعمال الوحدة الإقتصادیة 

  ).255ص –م 1977 –( حلمى نمر  ومركزها المالي
المعلومات للمستثمرین والدائنین وغیرهم من المستفیدین بطریقة تسمح بالتنبؤ كما عُرف الإفصاح المحاسبي بأنه عرض  

  EIdons -1982-p504 )بمقدرة المنشأة على تحقیق أرباح في المستقبل، وقدرتها على سداد إلتزماتها 

خفاء عن المفهوم المعاصر للإفصاح المحاسبي هو الكشف عن ما یمكن إخفاءه من المعلومات المهمة سواء كان الإ
( وصفى  طریق الإیجاز في طریقة العرض، أو عن طریق إخفاء معلومات جوهریة لا یوفرها القیاس المحاسبي التقلیدي

)، ولهذا فإن الإفصاح یشیر إلى أن المعلومات المقدمة یجب أن تتضمن أو تحتوي على  108ص –م 2004-ابوالمكارم 
مامون (ى إستنتاجات ملاءمة بحیث لا یتم تجاهل أیة معلومة جوهریةكل ما یحتاجه مستخدمي المعلومات حتى یصلوا إل

  ص ). -م1994 –حمدان 
من خلال عرض مفهوم الإفصاح یتبین للباحث، إن مفهوم الإفصاح في اللغة الفصحي قد تم تطویعه للإستخدام  

فكلاهما معنیان بإظهار  المحاسبي، فلم یكن هناك تعارض بین مفهوم الإفصاح في اللغة وفي الإصطلاح المحاسبي،
الحقائق دون لبس أوغموض، هذا وأن الإفصاح المحاسبي یعتبر أحد الأدوات الأساسیة للإتصال والإعلام المحاسبي، 

  وبدونه لن تكون هناك فائدة من مخرجات الأنظمة المحاسبیة.
: أهداف الإفصاح المحاسبي      Objectives of Accounting Disclosureثانیاً

هدف من الإفصاح المحاسبي هو تقدیم معلومات مفیدة للمستثمرین في اتخاذ قرارات إقتصادیة رشیدة تساعد على إن ال 
توجیه مدخراتهم نحو الإستثمار في المنشآت ذات العائد الحقیقي المجزي، الأمر الذي یترتب علیه التوزیع الأمثل للموارد 

كما یهدف الإفصاح المحاسبي إلى إزالة الغموض وتجنب  ) 66ص –م 1990 –الإقتصادیة المحدودة(محمد بهجت 
  ). 204ص –م 2004 - ( كمال النقیب التضلیل في عرض المعلومات المالیة والمحاسبیة

: أهمیة الإفصاح المحاسبي     Importance of Accounting Disclosureثالثاً
تتجلى أهمیة الإفصاح المحاسبي في أنه یعتبر أحد معاییر الرقابة على إعداد القوائم المالیة، إذ یتناوله مراجع الحسابات  

) كما   J.C Ray – 1990-p386(   للتعبیر عن مدى إنطباق طریقة اعداد التقاریر المالیة مع المعاییر اللازمة لإعدادها
في أنه یقدم أساساً للمقارنات والتحلیل المالي للمشروع، إذ یعتبر الإفصاح من أهم ما  أن أهمیة الإفصاح المحاسبي تتجلى

 Richardیحتاجه محللو القوائم المالیة للوصول إلى المؤشرات المالیة السلیمة بغرض المقارنة بین السنوات المختلفة.(     

– 1985- p755 ( 
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  :  العرض والإفصاح العامرابعاً: متطلبات الإفصاح العام طبقاً لمعیار 

لتطرق إلى متطلبات الإفصاح العام التي یتطلبها معیار العرض والإفصاح العام لابدَّ من الإشارة في البدایة إلى  قبل ا
مفهوم المعیار المحاسبي بصورة عامة، ومعیار العرض والإفصاح العام بصورة خاصة، ثم التطرق بعد ذلك إلى متطلبات 

  اً للمعیار، وعلیه یمكن تناول ذلك على النحو أدناه.  الإفصاح العام طبق
  The Concept of Accounting Standard. مفهوم المعیار المحاسبي 1

المعیار المحاسبي عبارة عن مجموعة من المقاییس والإرشادات المرجعیة والمحددة، یستند علیها المحاسب في إنجاز عمله 
فصاح عن  ثبات وإ المعلومات حول الأحداث الإقتصادیة للمشروع، ویعكس المعیار مجموعة من القواعد التي من قیاس وإ

توضع بمعرفة وتجربة مجموعة من المحاسبین الأكفاء أكادیمیین ومهنیین، یتفق علیها فیما بینهم لتشكیل الإطار العام 
). لذلك فإن  58ص –م 2005 –مد ابوزید ( مح الذي یحكم عمل المحاسبین وتوحید الأسس لتقویم أدائهم في بیئة معینة

حكمت ( المعیار هو قاعدة أو قانون یسترشد به المحاسب لإنجاز عمله في تحضیر الكشوفات والتقاریر المالیة للمنشأة
  ). 45ص - م1995 –الراوى 

  . خلفیة عن معیار العرض والإفصاح :2
ف القوائم المالیة أن معیار العرض والإفصاح العام الصادر عن هیئة المحاسبة و   المراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة عرّ

التي یتعین علي المصارف نشرها دوریاً لتلبیة الإحتیاجات المشتركة لفئات مستخدمي التقاریر المالیة، وحدد القواعد العامة 
حقیق أهداف المحاسبة لعرض المعلومات في القوائم المالیة للمصارف ومتطلبات الإفصاح اللازمة في تلك القوائم لت

  ). 2ص –م 1999 –.( البنك الاسلامى للتنمیة  والتقاریر المالیة في حدود آلیات المحاسبة المالیة
وینطبق هذا المعیار علي القوائم المالیة التي تنشرها المصارف لخدمة أغراض المستخدمین الرئیسین لهذه القوائم، وتخضع  

(  لإسلامیة بجمیع أنواعها بغض النظر عن أشكالها القانونیة أو موطنها أو أحجامهالأحكام هذا المعیار جمیع المصارف ا
  ). 29ص –م 1994 –مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

  . الإفصاح العام في القوائم المالیة طبقاً للمعیار:3
الیة، وهو الإفصاح عن جمیع یتطلب الإفصاح العام  في المصارف الإسلامیة ضرورة توفر الإفصاح الكافي في القوائم الم

 –مجلس معاییر المحاسبة المالیة ( المعلومات اللازمة حتى تكون القوائم المالیة كافیة وموثوقاً بها وملاءمة لمستخدمیها

       :ویتطلب الإفصاح العام ما یلي)  94ص  –م 2000
  الإفصاح عن إسم المصرف..1
  الإفصاح عن تأریخ التأسیس والشكل القانوني وجنسیة المصرف. .2
  الإفصاح عن موقع المركز الرئیسي وعدد الفروع ومواقعها. .3
  الإفصاح عن أسماء الشركات التابعة سواء وحدت قوائمها المالیة مع المصرف أم لا. .4
  عة السلطة المخولة لها.الإفصاح عن دور الهئیة الشرعیة في الرقابة على نشاط المصرف وطبی .5
  الإفصاح عن المعاملة الضریبیة والزكویة للمصرف. .6
  الإفصاح عن العملة التي یستخدمها المصرف في القیاس المحاسبي. .7
الإفصاح عن طریقة تحویل أرصدة العملات الأجنبیة وكذلك العملیات التي تتم بعملات أجنبیة إلى العملة المستخدمة  .8

  ي.للقیاس المحاسب
  الإفصاح عن السیاسة المحاسبیة التي تمثل إختیاراً من عدة بدائل مقبولة (مثل طریقة إستهلاك الأصول). .9
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الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي إعتمدتها إدارة المصرف لإثبات الإیرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات  .10
  الأهمیة النسبیة.

المتعلقة بإثبات وتحدید مخصص الدیون المشكوك فیها، والسیاسات المحاسبیة  الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة .11
  لإعتبار الدیون معدومة.

  الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة الهامة في إیضاح واحد بدلاً من توزیعها مع الإیضاحات الأخرى. .12
تصرف المصرف في الأموال الناتجة  الإفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشریعة الإسلامیة، مع بیان طریقة .13

  عن الكسب المخالف للشریعة الإسلامیة.
. الإفصاح عن تركیز مخاطر موجودات المصرف في إحدى التركیزات التالیة:(أحد القطاعات الإقتصادیة، أحد 14

  العملاء دون ذكر الأسماء، إحدى المناطق الجغرافیا).
  مار المطلقة وما في حكمها.الإفصاح عن تركیز مصادر حسابات الإستث .15
  الإفصاح عن توزیع حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها وفقاً لمدد إستحقاقها. .16
  الإفصاح عن توزیع موجودات المصرف وفقاً لمدد إستحقاقها أو المدد المتوقعة لتسیلها الفعلي. .17
  الإفصاح عن مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبیة. .18
  الإفصاح عن الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز المالي. .19
  الإفصاح عن الإرتباطات المالیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة المركز المالي. .20
  خ قائمة المركز المالي.الإفصاح عن الأحداث الهامة اللاحقة لتأری .21
الإفصاح عن التغییرات المحاسبیة والمتعلقة بالأمور التالیة: (التغییر في السیاسات المحاسبیة، التغییر في تقدیر  .22

  محاسبي غیر معتاد، تصحیح الأخطاء في القوائم المالیة للفترات السابقة).
ربح أو الخسارة بین أصحاب حسابات الإستثمار وما في الإفصاح عن الطریقة التي یستخدمها المصرف لتوزیع ال .23

  حكمها والمصرف بصفته مضارباً أو مدیراً للإستثمارات سواء بالمشاركة بماله أم بدون المشاركة.
الإفصاح عن العملیات مع الأطراف ذوي العلاقة مع بیان: (طبیعة العلاقة بین المصرف وبین الطرف ذي العلاقة،  .24

التي تمت بین المصرف والطرف ذي العلاقة، والأرصدة المستحقة للطرف ذي العلاقة أو المستحقة علیه في نوع العملیات 
  تأریخ قائمة المركز المالي).

حتیاجات مستخدمي القوائم المالیة  یتضح للباحث أن الإفصاح العام في القوائم المالیة طبقاً لهذا المعیار، یلبي متطلبات وإ
قة بقراراتهم المتصلة بالمصرف، والتي تتمثل في الإحتیاجات من المعلومات التي تساعدهم في تقویم من المعلومات المتعل

مدى إلتزام المصرف بأحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع النشاطات والمعاملات التي یقوم بها، والتحقق من قدرة المصرف 
ا ممن یتطلبها الإفصاح العام في التقاریر المالیة تساعد كافة في إدارة الموراد والمحافظة علیها، كل هذه المعلومات وغیره

  المستخدمین في ترشید قراراتهم المتنوعة.
  :المحور الثالث: الدراسة التطبیقیة  

ویقوم الباحث في هذا المحور بإستقراء أداة الدراسة من خلال المسح المیداني للقوائم المالیة المنشورة للمصارف محل  
لیل بیانات الإستبانة، والتعرف على الطرق الإحصائیة التي تم إستخدامها، بالإضافة إلى إختبار الفرضیات، الدراسة، وتح

 والتي من خلالها تتحقق أهداف الدراسة.
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: إجراءات الدراسة التطبیقیة:   أولاً
أتبعها في تنفیذ الدراسة التطبیقیة، یتناول الباحث في هذه الجزئیة من الدراسة التطبیقیة وصفاً للطریقة والإجراءات التي   

ویشمل ذلك وصفاً لمجتمع الدراسة وعینته، وطریقة إعداد أداتها، والطریقة التي أتبعت لتطبیقها، والمعالجات الإحصائیة 
ستخراج النتائج، كما یشمل المبحث تحدیداً ووصفاً لمنهج الدراسة.   التي تم بموجبها تحلیل البیانات وإ

  ة :. مجتمع الدراس1
ع الدراسة المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى الباحث أن یعمم علیها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة میقصد بمجت 

تم المصارف الإسلامیة بالسودان، أما عینة الدراسة فقد یتكون مجتمع الدراسة من جمیع دراسة ال هالمدروسة, وفي هذ
) مصرف من أصل 18بجمع التقاریر السنویة المنشورة لـ (حیث قام الباحث  ،من هذا المجتمع بطریقة عشوائیة هاختیار إ
  ) یوضح عدد المصارف التي تمثل عینة الدراسة.1ة، والجدول رقم (المستهدفالمصارف %) من 55( ةنسبمصرف ب) 33(

   المصارف التي تمثل عینة الدراسة  )1الجدول رقم (

 الرقم

  
  إسم المصرف

  
  تأریخ التأسیس

 م1977  فیصل الإسلامي بنك  1
 م1978  البنك السوداني الفرنسي  2
 م1981  بنك التضامن الإسلامي  3
 م1981  بنك تنمیة الصادرات  4
 م1982  البنك الإسلامي السوداني  5
 م1982  بنك التنمیة التعاوني  6
 م1984  البنك السعودي السوداني  7
 م1984  بنك البركة السوداني  8
 م1985  الإسلاميبنك الشمال   9

 م1987  بنك العمال الوطني  10
 م1997  بنك الإستثمار المالي  11
 م1998  بنك المزارع التجاري  12
 م2004  بنك السلام  13
 م2004  البنك السوداني المصري  14
 م2005  بنك المال المتحد  15
 م2005  بنك التنمیة الصناعیة  16
 م2007  بنك الجزیرة الأردني السوداني  17
  م2008  البنك العربي السوداني  18

  من بیانات الدراسة التطبیقیة. انإعداد الباحث :المصدر
) أن غالبیة عینة الدراسة قد مارست العمل المصرفي الإسلامي قبل صدور قرار بنك السودان 1یتبین من الجدول رقم (

) 12م، حیث بلغ عددها (1998من عام المركزي الخاص بتطبیق معیار العرض والإفصاح العام، والذي صدر في مایو 
) مصرفاً محل الدراسة، وهذا یشیر إلى أن غالبیة عینة الدراسة لها تجربة طویلة تزید عن عشر 18مصرفاً من أصل (

سنوات في تطبیق متطلبات المعیار في إعداد ونشر القوائم المالیة السنویة، الأمر الذي یساعد في الحصول على نتائج 
  مكان فیما یتعلق بقیاس مستوى الإفصاح العام في القوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان.دقیقة قدر الإ
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   أداة الدراسة. 2
ویوجـد  ،عبارة عن الوسیلة التي یستخدمها الباحث في جمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضـوع الدراسـة الدراسةأداة  

في عتمد الباحث إوقد ، العدید من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات اللازمة للدراسة
هذه الدراسة على إعداد إستمارة خاصة لإجراء الدراسة التطبیقیة، وتم تفریغ كافة متطلبات معیار العـرض والإفصـاح العـام 

، والتي سوف یتم استقرائها من خلال التقاریر 24الإستمارة،  وتتكون الإستمارة من (المتعلقة بالإفصاح العام في هذه  ) بنداً
المالیـــة المنشـــورة للمصـــارف الإســـلامیة بالســـودان للتعـــرف علـــى مـــدى الإفصـــاح عـــن هـــذه المتطلبـــات فـــي التقـــاریر المالیـــة 

   .م، والتي من خلالها یتم اختبار فرضیة الدراسة2011المنشورة للعام 
  :حصائیة المستخدمة سالیب الإالأ .3

  :الآتیةحصائیة سالیب الإ, تم إستخدام الأ فرضیة الدراسةلتحقیق أهداف الدراسة و للتحقق من 
  شكال البیانیة.الأ -1
 التوزیع التكرارى.  -2
 النسب المئویة. -3

 الوسیط. -4

 . الفروق بین الإجابات المختلفةختبار مربع كاى لدلالة  إ -5

لـى الحزمـة إ ختصـاراً إو الـذى یشـیر   SPSSحصـائى سـتخدام البرنـامج الإإمكـان, تـم ة قـدر الإللحصـول علـى نتـائج دقیقـو 
  ).Excel( وكذلك برامج إكسل), Statistical Packages for Social Sciences( جتماعیةحصائیة للعلوم الإالإ

ختبار فرضیة الدراسة: : تحلیل البیانات وإ   ثانیاً
باســـتقراء أداة الدراســـة مـــن واقـــع المعلومـــات المفصـــح عنهـــا فـــي التقـــاریر المالیـــة المنشـــورة  فـــي هـــذه الجزئیـــة الباحـــث یقـــوم 

الدراسة ومقارنتها بمتطلبات من مجتمع مصرفاً ) 18(ة وهي عینة الدراسة المقرر  للمصارف الإسلامیة بالسودان والتي تمثل
وقـد تـم تفریــغ   الإفصـاح عنهــا فـي تلـك التقـاریر،الإفصـاح العـام التـي یقتضـیها معیـار العــرض والإفصـاح العـام والتـي یجـب 

تــم الإفصــاح, ولــم یــتم  ســمیة (المعلومــات فــى الجــداول التــى أعــدها الباحــث لهــذا الغــرض, حیــث تــم تحویــل المتغیــرات الإ
  .على النحو الموضح أدناه فى الجداولالمعلومات ) على الترتیب و تم تفریغ 1,2لى متغیرات كمیة (إ)  الإفصاح

هناك علاقة ذات دلالة احصائیة بین متطلبات الإفصاح العام طبقاً لمعیار  الدراسة والتي تنص على أن: "فرضیة  
  ". العرض والإفصاح العام، والإفصاح عنها في التقاریر المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان

  عن متطلبات فرضیة الدراسة. ) التوزیع التكراي لعدد عینة الدراسة حسب الإفصاح2یوضح الجدول رقم (
  دراسة فرضیة الالتوزیع التكراري لعدد عینة الدراسة حسب الإفصاح عن متطلبات   )2جدول رقم (

  العدد متطلبات الإفصاح العام طبقاً للمعیار  ت
 النسبة %

 لم یتم الإفصاح تم الإفصاح 
 18  إسم المصرف. 1

 
100% 

- 

 18  وجنسیة المصرف.تأریخ التأسیس والشكل القانوني   2
 

100% 

- 

 18  موقع المركز الرئیسي وعدد الفروع ومواقعها. 3
 

100% 

- 
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 12  أسماء الشركات التابعة سواء وحدت قوائمها المالیة مع المصرف أم لم توحدها. 4
 

66.7%  

6 
 

33.3%  
 13  دور الهئیة الشرعیة في الرقابة على نشاط المصرف وطبیعة السلطة المخولة لها. 5

 
72.2%  

5 
 

27.8%  
 14  المعاملة الضریبیة والزكویة للمصرف. 6

 
77.8%  

4 
 

22.2%  
 16  الإفصاح عن العملة التي یستخدمها المصرف في القیاس المحاسبي. 7

 
88.9%  

2 
 

11.1%  
الإفصاح عن طریقة تحویل أرصدة العملات الأجنبیة وكذلك العملیات التي تتم  8

  المستخدمة للقیاس المحاسبي.بعملات أجنبیة إلى العملة 
16 
 

88.9%  

2 
 

11.1%  
الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي تمثل إختیاراً من عدة بدائل مقبولة (مثل  9

  طریقة إستهلاك الأصول).
16 
 

88.9%  

2 
 

11.1%  
الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي إعتمدتها إدارة المصرف لإثبات الإیرادات  10

  الخسائر ذات الأهمیة النسبیة. أو المكاسب أو
15 
 

83.3%  

3 
 

16.7%  
الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتعلقة بإثبات وتحدید مخصص الدیون  11

  المشكوك فیها، والسیاسات المحاسبیة لإعتبار الدیون معدومة.
13 
 

72.2%  

5 
 

27.8%  
من توزیعها مع الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة الهامة في إیضاح واحد بدلاً  12

  الإیضاحات الأخرى.
15 
 

83.3%  

3 
 

16.7%  
الإفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشریعة الإسلامیة، مع بیان طریقة  13

  تصرف المصرف في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف للشریعة.
5 
 

27.8%  

13 
 

72.2%  
الإفصاح عن تركیز مخاطر موجودات المصرف في إحدى التركیزات التالیة:( أحد  14

  القطاعات الإقتصادیة، أحد العملاء دون ذكر الأسماء، إحدى المناطق الجغرافیا). 
16 
 

88.9%  

2 
 

11.1%  
 16  الإفصاح عن تركیز مصادر حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها. 15

 
88.9%  

2 
 

11.1%  
 16  الإفصاح عن توزیع حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها وفقاً لمدد إستحقاقها. 16

 
88.9%  

2 
 

11.1%  
الإفصاح عن توزیع موجودات المصرف وفقاً لمدد إستحقاقها أو المدد المتوقعة  17

  لتسیلها الفعلي.
7 
 

38.7%  

11 
 

61.1%  
 9  الأجنبیة. الإفصاح عن مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات 18

 
50%  

9 
 

50%  
 5  الإفصاح عن الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز المالي. 19

 
27.8%  

13 
 

72.2%  
 1  الإفصاح عن الإرتباطات المالیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة المركز المالي. 20

 
5.6%  

17 
 

94.4%  
 18  -  لتأریخ قائمة المركز المالي.الإفصاح عن الأحداث الهامة اللاحقة  21

 
100%  

الإفصاح عن التغییرات المحاسبیة والمتعلقة بالأمور التالیة: (التغییر في السیاسات  22
المحاسبیة، التغییر في تقدیر محاسبي غیر معتاد، تصحیح الأخطاء في القوائم 

  المالیة للفترات السابقة).

3 
 

16.7%  

15 
 

83.3%  
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الطریقة التي یستخدمها المصرف لتوزیع الربح أو الخسارة بین الإفصاح عن  23
أصحاب حسابات الإستثمار وما في حكمها والمصرف بصفته مضارباً أو مدیراً 

  للإستثمارات سواء بالمشاركة بماله أم بدون المشاركة.

15 
 

83.3%  

3 
 

5.6%  

العلاقة بین  الإفصاح عن العملیات مع الأطراف ذوي العلاقة مع بیان: (طبیعة  24
المصرف وبین الطرف ذي العلاقة، نوع العملیات التي تمت بین المصرف والطرف 
ذي العلاقة، والأرصدة المستحقة للطرف ذي العلاقة أو المستحقة علیه في تأریخ 

  قائمة المركز المالي).

14 
 

77.8%  

4 
 

22.2%  

  م.2013تطبیقیة، بیانات الدراسة المن  انإعداد الباحثالمصدر: 
  الآتي: ان) یتبین للباحث2(رقم من الجدول 

 .)%100( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)إسم المصرف(جمیع المصارف محل الدراسة قد أفصحت عن أن . 1
ت حیث بلغ ،)وجنسیة المصرف تأریخ التأسیس والشكل القانوني( جمیع المصارف محل الدراسة قد أفصحت عنأن . 2

 .)%100( نسبة الإفصاح

ت نسبة حیث بلغ ،)موقع المركز الرئیسي وعدد الفروع ومواقعها( جمیع المصارف محل الدراسة قد أفصحت عنأن . 3
 .)%100( الإفصاح

أسماء الشركات التابعة سواء وحدت قوائمها المالیة مع ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 4
من عینة الدراسة لم تفصح، وتجدر الإشارة ) %33.3)، و(%66.7( احت نسبة الإفص) حیث بلغالمصرف أم لم توحدها

إلى أن بعض المصارف من عینة الدراسة لیست لها شركات تابعة لذلك لم تفصح عن هذا البند، ولكن الصحیح أن تفصح 
 أنها لم تفصح عن هذا البند.  انبالنفي عن وجود شركات تابعة، ولهذا إعتبرها الباحث

دور الهئیة الشرعیة في الرقابة على نشاط المصرف ( ة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأعلى نسبأن . 5
 .من عینة الدراسة لم تفصح) %27.8)، و(%72.2( ت نسبة الإفصاح) حیث بلغوطبیعة السلطة المخولة لها

ت نسبة حیث بلغ ،)للمصرفالمعاملة الضریبیة والزكویة ( أعلى نسبة لعینة الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 6
 .من عینة الدراسة لم تفصح) %22.2)، و (%77.8( الإفصاح

)  العملة التي یستخدمها المصرف في القیاس المحاسبي( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 7
 .من عینة الدراسة لم تفصح) %11.1)، و (%88.9( ت نسبة الإفصاححیث بلغ

طریقة تحویل أرصدة العملات الأجنبیة وكذلك ( سبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأعلى نأن . 8
)، و %88.9( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)العملیات التي تتم بعملات أجنبیة إلى العملة المستخدمة للقیاس المحاسبي

 . من عینة الدراسة لم تفصح) 11.1%(
السیاسة المحاسبیة التي تمثل إختیاراً من عدة بدائل ( هي التي أفصحت عن أعلى نسبة للمصارف محل الدراسةأن . 9

 .من عینة الدراسة لم تفصح) %11.1)، و (%88.9( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،مقبولة (مثل طریقة إستهلاك الأصول)

ا إدارة المصرف السیاسات المحاسبیة التي إعتمدته( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 10
من ) %16.7)، و (%83.3( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)لإثبات الإیرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات الأهمیة النسبیة

 عینة الدراسة لم تفصح.

السیاسات المحاسبیة المتعلقة بإثبات وتحدید ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأ أن . 11
)، و %72.2( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)المشكوك فیها، والسیاسات المحاسبیة لإعتبار الدیون معدومةمخصص الدیون 

 .من عینة الدراسة لم تفصح) 27.8%(
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السیاسات المحاسبیة الهامة في إیضاح واحد بدلاً من ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 12
  من عینة الدراسة لم تفصح.) %16.7)، و (%83.3( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)توزیعها مع الإیضاحات الأخرى

الكسب أو الصرف المخالف للشریعة الإسلامیة، مع ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 13
 الإفصاح ت نسبة عدم)  حیث بلغبیان طریقة تصرف المصرف في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف للشریعة

 .قد أفصحت من عینة الدراسة )%27.8)، و (72.2%(
تركیز مخاطر موجودات المصرف في إحدى ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 14

ت حیث بلغ ،التركیزات التالیة:( أحد القطاعات الإقتصادیة، أحد العملاء دون ذكر الأسماء، إحدى المناطق الجغرافیا)
 .قد أفصحت من عینة الدراسة) %38.9)، و (%61.1( بة عدم الإفصاحنس

تركیز مصادر حسابات الإستثمار المطلقة وما في ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 15
 .قد أفصحت من عینة الدراسة )%38.9)، و(%61.1( ت نسبة عدم الإفصاححیث بلغ ،)حكمها

توزیع حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها ( للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأعلى نسبة أن . 16
 .قد أفصحت من عینة الدراسة )%38.9(و)، %61.1( ت نسبة عدم الإفصاححیث بلغ ،)وفقاً لمدد إستحقاقها

فقاً لمدد إستحقاقها أو توزیع موجودات المصرف و ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 17
 .قد أفصحت من عینة الدراسة )%38.9)، و (%61.1( ت نسبة عدم الإفصاححیث بلغ ،)المدد المتوقعة لتسیلها الفعلي

)، %50(ت بلغ ،)مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبیة( نسبة عینة الدراسة التي أفصحت عنأن . 18
 .تفصح لم من عینة الدراسة )%50( أیضاً و 

الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 19
 .قد أفصحت من عینة الدراسة) %27.8)،و(%72.2( ت نسبة عدم الإفصاححیث بلغ ،)المالي

لیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة المركز الإرتباطات الما( أعلى نسبة لعینة الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 20
 .قد أفصحت من عینة الدراسة) %5.6)، و(%94.2( ت نسبة عدم الإفصاححیث بلغ ،)المالي

ت حیث بلغ ،)الأحداث الهامة اللاحقة لتأریخ قائمة المركز المالي( جمیع المصارف محل الدراسة لم تفصح عنأن . 21
 ).%100( نسبة عدم الإفصاح

التغییرات المحاسبیة والمتعلقة بالأمور التالیة: (التغییر في ( أعلى نسبة لعینة الدراسة هي التي لم تفصح عنأن . 22
حیث  ،السیاسات المحاسبیة، التغییر في تقدیر محاسبي غیر معتاد، تصحیح الأخطاء في القوائم المالیة للفترات السابقة)

 .قد أفصحت من عینة الدراسة) %16.7)، و (%83.3( ت نسبة عدم الإفصاحبلغ

الطریقة التي یستخدمها المصرف لتوزیع الربح أو ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 23
الخسارة بین أصحاب حسابات الإستثمار وما في حكمها والمصرف بصفته مضارباً أو مدیراً للإستثمارات سواء بالمشاركة 

 .من عینة الدراسة لم تفصح) %16.7)، و (%83.3( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،)كةبماله أم بدون المشار 

العملیات مع الأطراف ذوي العلاقة مع بیان: (طبیعة ( أعلى نسبة للمصارف محل الدراسة هي التي أفصحت عنأن . 24
ذي العلاقة، والأرصدة العلاقة بین المصرف وبین الطرف ذي العلاقة، نوع العملیات التي تمت بین المصرف والطرف 

)، و %77.8( ت نسبة الإفصاححیث بلغ ،المستحقة للطرف ذي العلاقة أو المستحقة علیه في تأریخ قائمة المركز المالي)
  .من عینة الدراسة لم تفصح) 22.2%(
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عینة وللتحقق من صحة هذه الفرضیة یتم حساب الوسیط لكل مطلب من المتطلبات الواجب الإفصاح عنها بالنسبة ل 
الدراسة ومن ثم على المتطلبات مجتمعة، وكذلك إستخدام إختبار كاى تربیع لدلالة الفروق بین الإفصاح عن كل مطلب 

  ) یوضح ذلك.3من متطلبات الإفصاح الخاصة بالفرضیة، والجدول رقم (
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الإفصاح والوسیط لكل مطلب من متطلبات  نتائج إختبار مربع كاى لدلالة الفروق بین متطلبات )3الجدول رقم (
 الإفصاح الخاصة بفرضیة الدراسة

 

درجة   قیمة مربع كاي متطلبات الإفصاح العام طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام ت
  الحریة

القیمة  
  الإحتمالیة

  التفسیر  الوسیط

أسماء الشركات التابعة سواء وحدت قوائمها المالیة مع المصرف أم لم  1
  توحدها.

 تم الإفصاح 1 0.157  1 2

دور الهئیة الشرعیة في الرقابة على نشاط المصرف وطبیعة السلطة  2
  المخولة لها.

 تم الإفصاح  1 0.059 1 3.6

 تم الإفصاح  1 0.018 1 5.6  المعاملة الضریبیة والزكویة للمصرف . 3

 تم الإفصاح  1 0.001 1  11  المحاسبي.الإفصاح عن العملة التي یستخدمها المصرف في القیاس  4

الإفصاح عن طریقة تحویل أرصدة العملات الأجنبیة وكذلك العملیات  5
  التي تتم بعملات أجنبیة إلى العملة المستخدمة للقیاس المحاسبي.

 تم الإفصاح  1 0.001 1  11

الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي تمثل إختیاراً من عدة بدائل  6
  (مثل طریقة إستهلاك الأصول).مقبولة 

 تم الإفصاح  1 0.001 1 11

الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي إعتمدتها إدارة المصرف  7
  لإثبات الإیرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات الأهمیة النسبیة.

 تم الإفصاح  1 0.005 1  8

الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتعلقة بإثبات وتحدید مخصص  8
  الدیون المشكوك فیها، والسیاسات المحاسبیة لإعتبار الدیون معدومة.

 تم الإفصاح  1 0.059 1  3.6

الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة الهامة في إیضاح واحد بدلاً من  9
  توزیعها مع الإیضاحات الأخرى.

 تم الإفصاح  1 0.005 1  8

الإسلامیة، مع الإفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشریعة  10
بیان طریقة تصرف المصرف في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف 

  للشریعة.

 لم یتم الإفصاح  2 0.059 1  3.6

الإفصاح عن تركیز مخاطر موجودات المصرف في إحدى التركیزات  11
التالیة:( أحد القطاعات الإقتصادیة، أحد العملاء دون ذكر الأسماء، 

  ا). إحدى المناطق الجغرافی

 لم یتم الإفصاح 2 0.346 1  0.90

الإفصاح عن تركیز مصادر حسابات الإستثمار المطلقة وما في  12
  حكمها.

 لم یتم الإفصاح  2 0.346 1  0.90

الإفصاح عن توزیع حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها وفقاً  13
  لمدد إستحقاقها.

 لم یتم الإفصاح 2 0.346 1  0.90

توزیع موجودات المصرف وفقاً لمدد إستحقاقها أو المدد  الإفصاح عن 14
  المتوقعة لتسیلها الفعلي.

 لم یتم الإفصاح 2 0.346 1  0.90

 تم الإفصاح  1 1.00 1  0.00  الإفصاح عن مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبیة. 15

الإفصاح عن الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز  16
  المالي.

 لم یتم الإفصاح  2 0.059 1 3.6

الإفصاح عن الإرتباطات المالیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة  17
  المركز المالي.

 لم یتم الإفصاح  2 0.000 1 14.2
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  م2013من بیانات الدراسة التطبیقیة،  انإعداد الباحث المصدر:

  ) أعلاه كالآتي:3یمكن تفسیر نتائج الجدول(

) أن 3من النتائج أعلاه یتبین أنها لا تعنى أن جمیع عینة الدراسة قد أفصحت عن ذلك، حیث أنه وكما ورد فى الجدول ( 
هناك عدد من عینة الدراسة لم تفصح عن ذلك، ولإختبار وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین أعداد عینة الدراسة 

كاى لدلالة الفروق بین الإفصاح عن كل مطلب من متطلبات المفصحة وغیر المفصحة، یتم استخدام اختبار مربع 
  المعیار الخاصة بالفرضیة الأولى وذلك على النحو التالي:

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب 1
عتماداً على ما ورد في 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.157حتمالیة (), وبما أن القیمة الإ1) بدرجة حریة (2الرابع ( %), وإ

%) بین إلتزام المصارف محل 1الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
 .حدهاأسماء الشركات التابعة سواء وحدت قوائمها المالیة مع المصرف أم لم تو الدراسة بالإفصاح عن 

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب 2
عتماداً على ما 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.059), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (3.6الخامس ( %), وإ

%)، بین إلتزام المصارف 1عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى
 دور الهئیة الشرعیة في الرقابة على نشاط المصرف وطبیعة السلطة المخولة لها.محل الدراسة بالإفصاح عن 

ما جاء بالمطلب  . بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على3
عتماداً على ما ورد 5) أقل من مستوى الدلالة (0.018), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (5.6السادس ( %), وإ

%) ولصالح المصارف محل 5في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
  ضریبیة والزكویة للمصرف.المعاملة الالدراسة التي أفصحت عن 

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب 4
عتماداً على ما ورد 1) أقل من مستوى الدلالة (0.001), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (11السابع ( %), وإ

%) ولصالح المصارف محل 1فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( في الجدول أعلاه
 عن العملة التي یستخدمها المصرف في القیاس المحاسبي.الدراسة التي أفصحت 

الإفصاح عن التغییرات المحاسبیة والمتعلقة بالآتي:(التغییر في  18
محاسبي غیر معتاد، تصحیح السیاسة المحاسبیة، التغییر في تقدیر 

  الأخطاء في القوائم المالیة للفترات السابقة).

 لم یتم الإفصاح  2 0.005 1  8

الإفصاح عن الطریقة التي یستخدمها المصرف لتوزیع الربح أو  19
الخسارة بین أصحاب حسابات الإستثمار وما في حكمها والمصرف 

بالمشاركة بماله أم بدون بصفته مضارباً أو مدیراً للإستثمارات سواء 
  المشاركة.

 تم الإفصاح  1 0.005 1  8

الإفصاح عن العملیات مع الأطراف ذوي العلاقة مع بیان: (طبیعة  20
العلاقة بین المصرف وبین الطرف ذي العلاقة، نوع العملیات التي 
تمت بین المصرف والطرف ذي العلاقة، والأرصدة المستحقة للطرف 

  تحقة علیه في تأریخ قائمة المركز المالي).ذي العلاقة أو المس

 تم الإفصاح 1 0.018 1  5.6

 تم الإفصاح 1 0.000 1 14  جمیع المتطلبات 
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 . بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب5
عتماداً على ما ورد 1) أقل من مستوى الدلالة (0.001), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (11الثامن ( %), وإ

%) ولصالح المصارف محل 1في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
لأجنبیة وكذلك العملیات التي تتم بعملات أجنبیة إلى العملة عن طریقة تحویل أرصدة العملات االدراسة التي أفصحت 

 المستخدمة للقیاس المحاسبي.
. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب 6

عتماداً على ما ورد 1من مستوى الدلالة () أقل 0.001), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (11التاسع ( %), وإ
%) ولصالح المصارف محل 1في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (

 عن السیاسة المحاسبیة التي تمثل إختیاراً من عدة بدائل مقبولة (مثل طریقة إستهلاك الأصول).الدراسة التي أفصحت 

یمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب . بلغت ق7
عتماداً على ما ورد 1) أقل من مستوى الدلالة (0.005), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (8العاشر ( %), وإ

%) ولصالح المصارف محل 1لة إحصائیة وعند مستوى (في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى  وجود فروق ذات دلا
عن السیاسات المحاسبیة التي إعتمدتها إدارة المصرف لإثبات الإیرادات أو المكاسب أو الخسائر الدراسة التي أفصحت 
 ذات الأهمیة النسبیة.

مفصحة على ما جاء بالمطلب . بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر ال8
عتماداً على 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.059), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (3.6الحادي عشر ( %), وإ

%)، بین إلتزام 1ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
لإفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتعلقة بإثبات وتحدید مخصص الدیون المشكوك فیها، با المصارف محل الدراسة

 والسیاسات المحاسبیة لإعتبار الدیون معدومة.

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء بالمطلب 9
عتماداً على ما 1) أقل من مستوى الدلالة (0.005), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1() بدرجة حریة 8الثاني عشر ( %), وإ

%) ولصالح المصارف محل 1ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
 زیعها مع الإیضاحات الأخرى.عن السیاسات المحاسبیة الهامة في إیضاح واحد بدلاً من تو الدراسة التي أفصحت 

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 10
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.059), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (3.6بالمطلب الثالث عشر (

عتماداً على ما ورد في الج %)، بین 1دول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (وإ
بالإفصاح عن الكسب أو الصرف المخالف للشریعة الإسلامیة، مع بیان طریقة تصرف  إلتزام المصارف محل الدراسة

 المصرف في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف للشریعة.

لمحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء . بلغت قیمة مربع كاي ا11
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.346), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (0.9بالمطلب الرابع عشر (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة  %) بین 1إحصائیة وعند مستوى (وإ
بالإفصاح عن تركیز مخاطر موجودات المصرف في إحدى التركیزات التالیة:( أحد  إلتزام المصارف محل الدراسة

 القطاعات الإقتصادیة، أحد العملاء دون ذكر الأسماء، إحدى المناطق الجغرافیة).
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ینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء . بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد ع12
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.346), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (0.9بالمطلب الخامس عشر (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) بین 1وإ
 عن تركیز مصادر حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها. بالإفصاح زام المصارف محل الدراسةإلت

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 13
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.346), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (0.9بالمطلب السادس عشر (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) بین 1وإ
 بالإفصاح عن توزیع حسابات الإستثمار المطلقة وما في حكمها وفقاً لمدد إستحقاقها. إلتزام المصارف محل الدراسة

ة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء . بلغت قیم14
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.346), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (0.9بالمطلب السابع عشر (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فرو  %) بین 1ق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (وإ
بالإفصاح عن توزیع موجودات المصرف وفقاً لمدد إستحقاقها أو المدد المتوقعة لتسیلها  إلتزام المصارف محل الدراسة

 الفعلي.

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 15
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (1.00), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (0.000لمطلب الثامن عشر (با

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) بین 1وإ
 وجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبیة.بالإفصاح عن مخاطر الم إلتزام المصارف محل الدراسة

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 16
%), 1) أكبر من مستوى الدلالة (0.059), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (3.6بالمطلب التاسع عشر (

عتماداً على ما  %) بین 1ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (وإ
 بالإفصاح عن الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز المالي. إلتزام المصارف محل الدراسة

حة وغیر المفصحة على ما جاء . بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفص17
عتماداً 1) أقل من مستوى الدلالة (0.000), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (14.2بالمطلب العشرین  ( %), وإ

%) ولصالح المصارف 1على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى (
 عن الإرتباطات المالیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة المركز المالي.ي لم تفصح محل الدراسة الت

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 18
%), 1) أقل من مستوى الدلالة (0.005), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (8بالمطلب الثاني والعشرین (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى  وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) ولصالح 1وإ
عن التغییرات المحاسبیة والمتعلقة بالأمور التالیة: (التغییر في السیاسات المصارف محل الدراسة التي لم تفصح 

 یر في تقدیر محاسبي غیر معتاد، تصحیح الأخطاء في القوائم المالیة للفترات السابقة).المحاسبیة، التغی

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 19
%), 1) أقل من مستوى الدلالة (0.005), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (8بالمطلب الثالث والعشرین (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) ولصالح 1وإ
عن الطریقة التي یستخدمها المصرف لتوزیع الربح أو الخسارة بین أصحاب المصارف محل الدراسة التي أفصحت 
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كمها والمصرف بصفته مضارباً أو مدیراً للإستثمارات سواء بالمشاركة بماله أم بدون حسابات الإستثمار وما في ح
 المشاركة.

. بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بین عدد عینة الدراسة المفصحة وغیر المفصحة على ما جاء 20
%), 5) أقل من مستوى الدلالة (0.018یة (), وبما أن القیمة الإحتمال1) بدرجة حریة (5.6بالمطلب الرابع والعشرین (

عتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فإن ذلك یشیر إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة وعند مستوى ( %) ولصالح 5وإ
عن العملیات مع الأطراف ذوي العلاقة مع بیان: (طبیعة العلاقة بین المصرف المصارف محل الدراسة التي أفصحت 

 ذي العلاقة، والأرصدة المستحقة للطرف ذي العلاقة أو المستحقة علیه في تأریخ قائمة المركز المالي).وبین الطرف 

مما تقدم یلاحظ أن أغلب متطلبات الإفصاح المتعلقة بفرضیة الدراسة قد تم الإفصاح عنها, وللتحقق من صحة الفرضیة 
) مطلب وعلى كل منها 24الخاصة بالفرضیة عددها (بصورة إجمالیة لجمیع المتطلبات، وحیث أن متطلبات الإفصاح 

) مصرف یجب أن یفصح عن هذه المتطلبات هذا یعني أن الإفصاح الكلي لعدد عینة الدراسة على جمیع 18هناك (
)  والشكل 4)، ویمكن تلخیص إفصاحات عینة الدراسة على متطلبات الفرضیة بالجدول (432متطلبات الفرضیة سیكون (

  ) أدناه:1(
 التوزیع التكراري لإفصاحات عینة الدارسة عن متطلبات الإفصاح الخاصة بفرضیة الدراسة )4جدول رقم (      

 
 
 
 
  
  

  م.2013إعداد الباحث من بیانات الدراسة التطبیقیة،  المصدر:
%) عـن متطلبـات الإفصـاح المختلفـة الخاصـة 59) أن المصارف محل الدراسة قـد أفصـحت بنسـبة (4الجدول (یتبین من 

), 1)،  وأیضا قیمة الوسیط لجمیع متطلبات الإفصاح المتعلقـة بالفرضـیة كانـت (%41بالفرضیة ولم یتم الإفصاح بنسبة (
محـل الدراسـة المفصـحة وغیـر المفصـحة عـن متطلبـات وقد بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفـروق بـین المصـارف 

%), 1) أقل من مستوى الدلالة (0.000), وبما أن القیمة الإحتمالیة (1) بدرجة حریة (14الإفصاح الخاصة بالفرضیة  (
عتمــاداً علــى مــا ورد فــي الجــدول أعــلاه فــإن ذلــك یشــیر إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة وعنــد مســتوى ( %) بــین 1وإ

  احات عینة الدراسة  ولصالح المصارف محل الدراسة التي أفصحت عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالفرضیة.إفص
هناك علاقة ذات دلالة احصائیة بین متطلبات مما تقدم یستنتج الباحث أن فرضیة الدراسة والتي تنص على أن: "
في الإیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة المنشورة الإفصاح العام طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام، والإفصاح عنها 

  ."  قد تحققتللمصارف الإسلامیة بالسودان
  المحور الرابع: النتائج والتوصیات

  من خلال عرض الإطار النظري والدراسة التطبیقیة توصل الباحث إلى النتائج والتوصیات التالیة:
: النتائج     أولاً

ریر المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان، حیث لم تلتزم المصارف بالتطبیق . عدم كفایة الإفصاح العام بالتقا1
الكامل لمتطلبات الإفصاح العام التي نص علیها المعیار، فلم یتم الإفصاح بصورة جیدة عن بعض البنود المهمة والتي 

  تتمثل في:  

 النسبة العدد الإفصاح

 %59 255  تم الإفصاح

 %41 177  لم یتم الإفصاح

 %100 432  المجموع
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  أ. الأحداث الهامة اللاحقة لتأریخ قائمة المركز المالي.  
  ب. الكسب أو الصرف المخالف للشریعة الإسلامیة.  
  ج. توزیع موجودات المصرف وفقاً لمدد إستحقاقها أو المدد المتوقعة لتسییلها الفعلي.  
  د. الإلتزامات المحتملة غیر المثبتة في قائمة المركز المالي.   
  لمالي.ه. الإرتباطات المالیة الملزمة غیر المنفذة في تأریخ قائمة المركز ا  
  و. التغییرات المحاسبیة.  
  ز. مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبیة.  
. تأخر اصدار التقاریر المالیة، حیث أن هناك عدد من المصارف الإسلامیة بالسودان لم تصدر تقریرها السنوي للعام 2

مات المحاسبیة المحتواة في تلك التقاریر م، الأمر الذي یفقد المعلو 2012م حتى نهایة شهر سبتمبر من العام 2011
  خاصیة الملاءمة، وبالتالي تكون عدیمة الفائدة.

. بالرغم من التطبیق الجید لمتطلبات الإفصاح العام في التقاریر المالیة، إلا أن هناك اختلاف طفیف في طریقة عرض، 3
  توحید في عرض المعلومات.الأمر الذي یفقد المعلومات المحاسبیة المنشورة خاصیة المقارنة وال

التي تتعلق بخطط الإدارة والتطورات خلو معظم التقاریر المالیة المنشورة من المعلومات المستقبلیة  ان.لاحظ الباحث4
حتمالات التوسع وغیرها من المعلومات الضروریة التي تتصل بالمستقبل   .المستقبلیة وإ

خلو معظم التقاریر المالیة المنشورة للمصارف بالسودان من المعلومات التي تتعلق بالموارد البشریة  انلاحظ الباحث. 5
  والإفصاح عن المسؤولیة الإجتماعیة للمصرف.

: التوصیات  ثانیاً
  بالآتي: انمن خلال نتائج الدراسة أعلاه یوصي الباحث

تي یقتضیها معیار العرض والإفصاح العام، ذلك لأن . ضرورة التطبیق الكامل لجمیع متطلبات الإفصاح العام ال1
القصور في تطبیق متطلبات الإفصاح العام یجعل التقاریر المالیة مضللة الأمر الذي ینعكس بصورة سلبیة على 

  القرارات التي یتخذها مستخدمي التقاریر المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان. 
تراقب النشاط المصرفي بالبلاد (البنك المركزي)، فرض عقوبات رادعة على . على الجهات المسؤولة والتي توجه و 2

.   المصارف التي لم تلتزم بتطبیق متطلبات الإفصاح في التقاریر المالیة التي تنشرها سنویاً
. ضرورة تبني البنك المركزي سیاسات فاعلة لمتابعة الإفصاح المحاسبي في المصارف بهدف ضمان التطبیق الكامل 3

تطلبات الإفصاح في التقاریر المنشورة، وذلك عن طریق إنشاء إدارة متخصصة بالبنك المركزي ورفدها بالعناصر لم
المدربة في مجال تطبیق المعاییر المحاسبیة الإسلامیة حتي یتسنى لها متابعة المصارف أولاً بأول فیما یتعلق بالتطبیق 

  الكامل لمتطلبات الإفصاح. 
ارات المصارف بالسودان وبالتنسیق مع البنك المركزي، بالعمل على تكثیف الدورات والبرامج . ضرورة أن تقوم إد4

التدریبیة لمعدي التقاریر المالیة والعاملین بالمصارف، للتعریف بأهمیة التطبیق السلیم والكامل لمتطلبات معیار العرض 
  ئم المالیة.والإفصاح العام وأثر ذلك على جودة المعلومات المحتواة في القوا

. ضرورة التوسع في الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة بالسودان لتتضمن التقاریر المالیة المنشورة أو 6
  الإیضاحات المرفقة بها معلومات عن الموارد البشریة والمسؤولیة الإجتماعیة.

المعلومات من أهمیة في بث الثقة في  . ضرورة الإفصاح عن المعلومات المستقبلیة في التقاریر المالیة، لما لهذه7
  الإستثمار في القطاع المصرفي بالسودان واستقطاب مزیداً من الإستثمارت المحلیة والأجنبیة.
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  . ضرورة توحید طرق عرض المعلومات المحاسبیة في التقاریر المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان.8
ریر المالیة المنشورة في الوقت المحدد لذلك، وهو نهایة شهر مارس من . ضرورة إلزام المصارف بالسودان بإصدار التقا9

  العام التالي حتى لاتفقد المعلومات المحاسبیة خاصیة الملاءمة في اتخاذ القرارات.
  المراجع: 

 ،المعاییر المحاسبیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بین واقع الممارسة وطموح التطبیق، م2001محمد،  هعبدنعمان، .1
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا. ،رسالة ماجستیر

م، أثر المعاییر المحاسبیة على الإفصاح المالي في البنوك اللإسلامیة، رسالة ماجستیر، جامعة 2003كوثربشیر،  .2
  جوبا، الخرطوم.

) في 2)،(1(أثر الإلتزام بمعیار الإفصاح المحاسبي واستخدام مقرارات لجنة بازل م، 2006حسین، عماد الدین،  .3
 رسالة ماجستیر، جامعة النیلین، السودان. تقویم كفاءة أداء المصارف السودانیة،

دور نظم السوق المالیة الجدید في تعزیز الشفافیة والإفصاح المحاسبي في  .301ص  -م2004،  وضع ،الرحیلي .4
  . مصر جامعة الإسكندریة،، )41مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، العدد الثاني، المجلد ( البیئة السعودیة،

  الجزء الثاني، مجمع اللغة العربیة، القاهرة،. ،، المعجم الوسیط197ص  - م1961. مصطفى، إبراهیم، وآخرون،  .5
 ، معاییر المحاسبة الدولیة، مطابع الشرق الأوسط، الریاض.94ص  - م1982البیوك، عطا،  .6
، م)1996( الجزء السادس ،ة تقییم أداء البنوك الإسلامیةموسوع 96، ص م1996،المعهد العالمي للفكر الإسلامي.  .7

  .تقویم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامیة، النهار للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة
 ، البلاغة الواضحة، دار المعارف للنشر، القاهرة. 5ض - م1987الجارم، علي، مصطفى، وأمین،  .8

المراجعة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ،  105-م1990صبان، محمد، الفیومي، ومحمد،  .9
 الإسكندریة.

 دار النهضة العربیة، القاهرة. ،نظریة المحاسبة 255ص  - م1977نمر، حلمي،  .10
11. Eldon's. S. Hendrickson, Accounting Theory, 4th Ed, Richard, D. Irwin, 1982, p. 504 
دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالیة، الدار الجامعیة الجدیدة،   108ص  - م2004أبوالمكارم، وصفي،  .12

 الطبعة الثانیة، الإسكندریة.
ص  ،م)، نظریة المحاسبة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، سوریا1995ــ  1994حمدان، مأمون، القاضي، وحسین( .13

199.  
اسبة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، نظریة المح  199ص  -م1995ــ  1994، حمدان، مأمون، القاضي، وحسین .14

  .سوریا
 ، الأردن.عمان، دار وائل للنشر والتوزیع ،. مقدمة في نظریة المحاسبة204ص  - م2004، النقیب، كمال .15

16. J. C. Ray, Independent Auditing Standard, Holt Rinehart & Winston, N. Y, 1990. P. 
386 

17.  Richard D. Brandish, Corporate Reporting & Financial Analysis, Accounting Review, 
Oct. 1985, p. 755. 

نعكاساتها علي الدول العربیة، ، 59، 58ص  - م2005، محمد أبوزید، .18  ،إیتراك للنشر والتوزیع المحاسبة الدولیة وإ
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